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رسـالة مؤرخـة ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، موجهـــة مــن الأمــين العــام إلى 
  رئيس مجلس الأمن 

أتشرف بأن أحيل إليكم نص رسالة مؤرخـة ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ تلقيتـها 
من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (انظر المرفق). 

وأرجو أن تتفضلوا بإطلاع أعضاء مجلس الأمن عليها. 
(توقيع) كوفي عنان 
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 مرفق 
رسالة مؤرخة ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ موجهة إلى الأمين العام من المديـر 

 العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
[الأصل: بالانكليزية] 

  
في الفقـرة ٥ مـن قـرار مجلـــس الأمــن ١٤٤١ (٢٠٠٢) المتخــذ في ٨ تشــرين الثــاني/ 
نوفمبر ٢٠٠٢، طلب الس من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدم إليـه تقريـرا مسـتكملا 

في غضون ٦٠ يوما من استئناف عمليات التفتيش في العراق. 
وبناء عليه، أرجو أن تتفضلوا بإحالـة هـذا التقريـر المسـتكمل المرفـق إلى رئيـس مجلـس 
الأمـن عمـلا بـالقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) (انظـر الضميمـة)، لتعميمـه بوصفـه وثيقـــة مــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) محمد البرادعي 
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 ضميمة 
تقريـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة المسـتكمل المقـدم إلى مجلـس الأمــن عمــلا 

  بالقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
تقدم الوكالة الدوليــة للطاقـة الذريـة هـذا التقريـر إلى مجلـس الأمـن وفقـا لقـرار الـس  - ١
١٤٤١ (٢٠٠٢)، المتخذ في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، الذي طلـب الـس في الفقـرة ٥ 
منــه إلى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ولجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــــش 
(الأنموفيـك) أن تسـتأنفا، في موعـد أقصـاه ٤٥ يومـا مـــن بعــد اتخــاذ ذلــك القــرار، عمليــات 
التفتيـش، وأن تقدمـا إلى الـس تقريـرا مسـتكملا في غضـون ٦٠ يومـا مـن بعـد ذلـــك. وقــد 
اسـتأنفت الوكالـة واللجنـة في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ عمليـات التفتيـش في العــراق 

عملا بالقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
 

معلومات أساسية  أولا -
في القرار ٦٨٧ (١٩٩١)، أنيطت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمـة تحديـد مواقـع  - ٢
عنـاصر برنـامج الأسـلحة النوويـة العراقـي وتدميرهـا أو إزالتـها أو جعلـها عديمـة الضـرر. كمــا 
أنيطـت ـا مهمـة الرصـد والتحقـق المسـتمرين لوفـاء العـراق بالتزاماتـه المقـــررة بمقتضــى ذلــك 
القـرار والقـرارات الأخـرى ذات الصلـة. ووافـق مجلـس الأمـن في القـرار ٧١٥ (١٩٩١) علــى 
خطة الوكالة الدولية المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين. ومن القرارات الأخـرى ذات الصلـة 
القـرار ٧٠٧ (١٩٩١) الـذي بموجبـه يحـرم علـى العـراق القيـام بـأي أنشـطة نوويـة، فيمـا عــدا 
اسـتخدام النظـائر المشـعة للأغـراض الطبيـة والزراعيـة والصناعيـة إلى أن يقـرر مجلـس الأمـــن أن 
العراق يمتثل امتثالا تاما للقراريـن ٦٨٧ (١٩٩١) و ٧٠٧ (١٩٩١)، وتقـرر الوكالـة الدوليـة 
أن العــراق يمتثــل امتثــالا تامــا  للاتفــاق المــبرم بــين العــراق والوكالــة الدوليــة بشــأن تطبيــق 

الضمانات عملا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (اتفاق الضمانات). 
وفي ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، سحب مفتشـو الوكالـة الدوليـة مـن العـراق.  - ٣
واتخذ هذا القرار بعد أن قررت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة (الأنسكوم)، التي كـانت أنشـطة 
الوكالة الدولية تعتمـد علـى دعمـها الإمـدادي في العـراق، سـحب جميـع أفرادهـا مـن العـراق، 

وكذلك حرصا على سلامة وأمن أفراد الوكالة الدولية توقعاً لعمل عسكري وشيك. 
وكانت الوكالة الدولية، في الوقت الذي سحب فيه المفتشون، قـد تمكنـت مـن رسـم  - ٤
صـورة شـاملة ومتماسـكة لبرنـامج الأسـلحة النوويـة السـابق في العـراق، ومـــن تفكيــك ذلــك 
البرنامج. وكانت الوكالة الدولية قـد دمـرت كـل قـدرات العـراق الماديـة علـى إنتـاج كميـات 
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ذات أي أهميـة عمليـة مـن المـواد النوويـة الصالحـة للاسـتخدام في الأسـلحة النوويـة، أو أزالـــت 
تلـك القـدرات أو جعلتـها عديمـة الضــرر. وخلصــت الوكالــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بالبرنــامج 

النووي العراقي السابق إلى ما يلي: 
لم تكـن هنـاك مؤشـرات توحـي بـأن العـراق نجـح في محاولتـه إنتـاج الأســـلحة  (أ)

النووية؛ 
تم التحقـق مـن حالـة جميـع المـواد النوويـة الـتي لهـا أهميـة في برنـــامج الأســلحة  (ب) 
النووية العراقي والتعرف بالكامل على كيفية التصرف فيها، وأزيلـت مـن العـراق جميـع المـواد 

النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة النووية (البلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب)؛ 
نجح العراق في تركيز اليورانيوم من خامه، وأنتـج كميـات صناعيـة مـن مـواد  (ج)
التغذية (UCI4) للفصل الكهرمغنطيسي للنظائر. ولم تكن هناك مؤشرات تـدل علـى أن إنتـاج 

مواد تغذية للتخصيب بالطرد المركزي (UF6) تجاوز المستوى المختبري؛ 
كان العراق على عتبة النجاح أو على مقربة منها في مجالات مـن قبيـل إنتـاج  (د)
اليورانيوم العالي التخصيـب عـن طريـق عمليـة الفصـل الكهرمغنطيسـي للنظـائر، وإنتـاج آلات 
الطرد المركزي الغازي دون الحرج وحيدة الأسطوانة والتوصيل التعاقبي التجريبي لهـا. غـير أنـه 
لم تكن هناك مؤشرات توحي بأن العـراق أنتـج بعملياتـه المحليـة أكـثر مـن بضعـة غرامـات مـن 

المواد النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة؛ 
استكشـف العـراق عـدة طـرق أخـــرى للتخصيــب، بمــا فيــها النشــر الغــازي  (هـ)

والتخصيب الكيميائي والتخصيب الليزري، دون أن يحرز أي تقدم ملموس؛ 
أحرز العراق قدرا كبـيرا مـن التقـدم في مجـال تسـليح المـواد النوويـة، غـير أنـه  (و)
كـان لا يـزال عليـه أن يتغلـب علـى عقبـات ذات شـأن قبـل أن يتمكـن مـن إكمـال صنـع أول 

جهاز تفجر نووي إلى الداخل؛ 
لم تكن هناك مؤشرات تدل على أنـه بقيـت في العـراق أي قـدرة ماديـة علـى  (ز)

إنتاج كميات ذات أي أهمية عملية من المواد النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة؛ 
لم تكن هناك مؤشرات تدل على وجود فوارق كبيرة بين الصورة المتماسـكة  (ح)
تقنيا الــتي تكونـت عـن برنـامج العـراق السـابق والمعلومـات الـواردة في �البيـان الـوافي النـهائي 
الكامل� الذي قدمه العراق إلى الوكالة الدولية، عملا بقرار مجلـس الأمـن ٧٠٧ (١٩٩١) في 

عام ١٩٩٦ واستكمله في عام ١٩٩٨. 
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وبحلول كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، لم تكن ثمـة أي مسـائل رئيسـية باقيـة في مجـال  - ٥
نزع السلاح النووي، وذلك رغم أنه كان هناك عدد من المسائل والشواغل المتعلقة بالبرنـامج 
النووي العراقي السابق، والتي كان من شأن قيام العراق بتوضيحها أن يقلل مـن الشـك الـذي 
يكتنف مسألة مدى اكتمال معرفة الوكالة الدولية وفهمـها في هـذا الخصـوص. وكـانت تلـك 
المسائل والشواغل المتبقية تتعلق بما يلــي: الشـك الـذي يكتنـف مـدى التقـدم المحـرز في تصميـم 
الأسـلحة وتطويـر أجـهزة الطـرد المركـزي، بسـبب الافتقـار إلى الوثـــائق ذات الصلــة؛ ومــدى 
المساعدة الخارجية التي استفاد منها العراق؛ والافتقـار إلى الأدلـة علـى تخلـي العـراق ائيـا عـن 

برنامجه النووي. 
وفي السنوات الأربع الـتي أعقبـت سـحب مفتشـي الوكالـة الدوليـة، اقتصـرت أنشـطة  - ٦
ــة  الوكالـة في العـراق علـى التحقـق السـنوي، عمـلا باتفـاق الضمانـات، مـن حالـة المـواد النووي
(عدة أطنان من الكعكـة الصفـراء وغيرهـا مـن ضـروب اليورانيـوم الطبيعـي وبعـض اليورانيـوم 

القليل التخصيب واليورانيوم المستنفد) التي بقيت في العراق تحت أختام الوكالة الدولية. 
وخلال تلك الفترة الفاصلة، اتخذ مجلس الأمن القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، الـذي نـص،  - ٧
في جملة أمور، على إنشاء لجنة الأمم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش (الأنموفيـك)، وأعـاد 
تـأكيد دور الوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة في التصــدي لمســألة امتثــال العــراق للقــرار ٦٨٧ 
(١٩٩١) والقرارات الأخرى ذات الصلـة، ووضـع إجـراءات وإطـارات زمنيـة لقيـام كـل مـن 
الوكالة الدولية والأنموفيك بتنفيذ ولايتها، ونص على إمكانية تعليق الجـزاءات المفروضـة علـى 

العراق. 
وفي ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، أبلـغ وزيـر خارجيـة العـراق الأمـين العـام أن العـــراق  - ٨
قـرر �السـماح بعـودة مفتشـي الأسـلحة التـابعين للأمـم المتحـدة إلى العـراق بـدون شـــروط�. 
وبناء عليه، أجريت في فيينا في ٣٠ أيلول/سبتمبر و ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ محادثـات 
بين ممثلي العراق مـن جهـة، والوكالـة الدوليـة والأنموفيـك مـن جهـة أخـرى، بشـأن الترتيبـات 

العملية اللازمة لاستئناف عمليات التفتيش. 
وفي ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، اتخذ مجلس الأمن القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). وفي  - ٩
الفقرة ٩ من ذلك القرار، طالب الس بأن يؤكد العــراق، في غضـون سـبعة أيـام مـن إخطـار 
الأمـين العـام لـه باتخـاذ القـرار، �عزمـه علـى الامتثـال امتثـالا كـاملا� لذلـك القـرار. وطـــالب 
الس كذلك بأن �يتعاون العراق على الفور ودون شروط وعلـى نحـو فعـال مـع لجنـة الأمـم 
المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (الأنموفيـك) والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة�. وفي رسـالة 
مؤرخــة ١٣ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، موجهــة إلى الأمــين العــام، أعلــــن العـــراق أنـــه 
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�سيتعامل مع القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)�، وأنه �مستعد لاستقبال المفتشين ليقومـوا بواجبـهم 
وليتــأكدوا مــن أن العــراق لم ينتــج أســلحة تدمــير شــامل في غيــام عــن العــراق منــذ عـــام 

 .�١٩٩٨
وقـرر مجلـس الأمـن أيضـا في الفقـرة ٣ مـن القـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) أنــه، إضافــة إلى  - ١٠
تقديم البيانات اللازمة كل سنتين وفقا لمـا تقتضيـه خطـط الوكالـة الدوليـة والأنموفيـك للرصـد 
والتحقـق المسـتمرين، يجـب علـى العـراق أن يقـدم إلى الأنموفيـك وإلى الوكالـة الدوليـة ومجلــس 
الأمن، في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ القرار، �بيانا دقيقا ووافيا وكـاملا عـن الحالـة 
الراهنة لجميع جوانب برامجـه الراميـة إلى تطويـر أسـلحة كيميائيـة وبيولوجيـة ونوويـة وقذائـف 
تسيارية وغيرها من نظم الإيصال، … بما في ذلك أي مخزونات مـن هـذه الأسـلحة ومكوناـا 
الفرعية ومخزونات العوامل والمـواد والمعـدات ذات الصلـة وأماكنـها المحـددة، وأمـاكن وأعمـال 
مرافق البحوث والتطوير والإنتـاج، فضـلا عـن جميـع الـبرامج الكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـة 
ـــلحة  الأخــرى، بمــا في ذلــك أي برامــج يدعــى أــا منشــأة لأغــراض لا تتصــل بإنتــاج الأس

أو موادها�. 
وفي الفقرة ٥ من القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، أوعز مجلس الأمن إلى لجنة الأمـم المتحـدة  - ١١
للرصد والتحقق والتفتيش (الأنموفيـك)، كمـا طلـب إلى الوكالـة الدوليـة أن تسـتأنفا عمليـات 
التفتيش في موعد أقصاه ٤٥ يوما من تاريخ اتخاذ ذلك القرار. وقام فريق متقـدم مـن موظفـي 
الوكالة الدولية والأنموفيك، بمن فيهم مدير عـام الوكالـة الدوليـة والمديـر التنفيـذي للأنموفيـك، 
بزيــارة بغــداد في ١٨ و ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢ للاجتمــاع بنظرائــهم العراقيـــين، 
برئاسـة الدكتـور عـامر السـعدي مستشـــار الرئاســة لمتابعــة مناقشــة ترتيبــات الإمــداد والنقــل 

ولإعادة تشغيل مكتب المفتشين في بغداد. 
واستأنفت الوكالة الدولية والأنموفيك عمليات التفتيـش في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  - ١٢

 .٢٠٠٢
وفي ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، تلقـت الوكالـة الدوليـة في مقرهـا بفيينـا مرفقـا  - ١٣
برسالة مؤرخة ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ موجهـة مـن الدكتـور عـامر السـعدي، البيـان 
المتعلق بالأسلحة النووية المقـدم مـن العـراق اسـتجابة للفقـرة ٣ مـن القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، 
بوصفـه �بيانـه الدقيـق والـوافي والكـامل عـن الحالـة الراهنـة�. ويتـألف ذلـك البيـان مـن ســبعة 
مجلدات، تحمل الدات الستة الأولى منه عنوان �البرنـامج النـووي العراقـي السـابق� وتغطـي 
الأنشطة النووية العراقية ما قبل عام ١٩٩١؛ أما الد السابع، فهو بعنوان �البرنـامج النـووي 

من عام ١٩٩١ حتى عام �٢٠٠٢. 
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أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ استئناف عمليات التفتيش   ثانيا -
مكتب العراق للتحقق النووي وبدء عمل مكتب بغداد الميداني   ألف -

قام فريق الوكالة الدولية الأساسي المعني بتنفيذ المهمة التي كلّف مجلس الأمـن الوكالـة  - ١٤
الدولية ا في العراق (وهو الفريق الذي كان يعرف سابقا باسم فريق عمل قرار مجلس الأمـن 
٦٨٧ وأصبح يسمى الآن مكتب العراق للتحقق النـووي) بزيـادة عـدد أفـراده، وهـو يضطلـع 
بعملية توظيف مكثفة لكفالة أن يتـألف الفريـق مـن خـبراء يتمتعـون بـأعلى المؤهـلات وأوسـع 

التجارب. 
وعمدت الوكالة الدولية، بمساعدة وتعاون الأنموفيـك، علـى النحـو المرتـأى في القـرار  - ١٥
١٤٤١ (٢٠٠٢)، بإعـــادة إقامـــة مكتبـــها الميـــداني في �مركـــز بغـــداد للرصـــــد والتحقــــق 
ـــرق  المســتمرين�. وبالإضافــة إلى الدعــم الــذي تقدمــه الأنموفيــك في اــال اللوجســتي إلى ف
التفتيش التابعة للوكالة الدولية، من قبيل النقل الجـوي، والمركبـات، والاتصـالات اللاسـلكية، 
ـــبرات  والدعـم الطـبي، أقـامت الوكالـة الدوليـة شـبكة حاسـوبية مأمونـة، ومخـازن مأمونـة، ومخت

للقياس الإشعاعي. 
 

البيانات  باء -
المتأخرات المتراكمة من البيانات نصف السنوية  - ١

بموجـب خطـة الرصـد والتحقـق المسـتمرين الـتي تطبقـها الوكالـة الدوليـة، يتعـين علـــى  - ١٦
العراق أن يقدم ، في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير و ١٥ تمـوز/يوليـه مـن كـل سـنة، بيـانين نصـف 
ـــق ذات الصلــة،  سـنويين يحتويـان، في جملـة أمـور، علـى معلومـات عـن: المـواد النوويـة؛ والمراف
والمنشآت والمواقع؛ والمواد والمعدات والأشياء المحـددة في المرفـق ٣ مـن الخطـة؛ والنظـائر. وقـد 
قدم العراق بيانات نصف سنوية فيما بـين عـامي ١٩٩٤ و ١٩٩٨، إلا أنـه لم يقـدم أي بيـان 

بعد انسحاب المفتشين من العراق في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. 
ــر  وخـلال الاجتمـاع المعقـود في فيينـا في ٣٠ أيلـول/سـبتمبر و ١ تشـرين الأول/أكتوب - ١٧
ـــراق الوكالــة الدوليــة بالمتــأخرات  ٢٠٠٢ بـين العـراق والأنموفيـك والوكالـة الدوليـة، زوَّد الع
المتراكمة من البيانات نصف السنوية التي كان من الواجب تقديمها ما بين كـانون الثـاني/ينـاير 
١٩٩٩ وتموز/يوليه ٢٠٠٢. ثم قدم العراق تصويبات لتلك البيانـات، بالإضافـة إلى تفسـيرات 
لبعض التغيرات الـتي طـرأت علـى الأشـياء الـواردة في البيانـات. كمـا قـدم العـراق إلى الوكالـة 
الدولية مؤخرا البيان نصـف السـنوي الـذي يغطـي النصـف الثـاني مـن عـام ٢٠٠٢ والواجـب 

تقديمه في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
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البيان الدقيق الوافي الكامل للحالة الراهنة  - ٢
كمـا أشـير إليـه أعـلاه، قـدم العـــراق إلى الوكالــة الدوليــة، في كــانون الأول/ديســمبر  - ١٨
٢٠٠٢، بيانه الدقيق الوافي الكامل للحالة الراهنة فيما يتعلـق بالأسـلحة النوويـة، وذلـك وفقـا 
لمـا هـو مطلـوب عمـــلا بــالقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). وفي معــرض إجــراء تقييمــها الأولي لبيــان 

العراق، ركزت الوكالة الدولية على ما يلي: 
إجراء مقارنة بين بيان العراق الحالي بشـأن برنامجـه النـووي قبـل عـام ١٩٩١  (أ)

وبين بيان العراق الوافي النهائي الكامل لعام ١٩٩٨؛ 
استعراض بيان العـراق بشـأن برنامجـه النـووي خـلال الفـترة الممتـدة مـن عـام  (ب)
ـــام  ١٩٩١ إلى عـام ٢٠٠٢، مـع التـأكيد بشـكل خـاص علـى الأنشـطة العراقيـة منـذ أواخـر ع

 .١٩٩٨
وفي بيانه الدقيق الوافي الكامل للحالة الراهنة، ذكر العراق ما يلي:  - ١٩

�لم تجر أي أنشطة جوهريـة ذات صلـة (بالبرنـامج النـووي العراقـي) السـابق 
ـــد أيــت عمليــا جميــع أنشــطة البرنــامج  خـلال نيسـان/أبريـل ١٩٩١ ومـا بعـده. وق
النـووي وتم التخلـي عنـها خـــلال نيســان/أبريــل ١٩٩١، ولم تصــدر لاحقــاً تقــارير 
إلا عـن الإنجـازات السـابقة وعـن المـهام الجديـدة (غـير المحظـورة)�. (الموجـز الموســـع، 

الصفحة ١١٣/٨٦) 
وليس في بيان العراق الدقيق الوافي الكامل بشأن برنامجه النووي قبل عـام ١٩٩١ أي  - ٢٠
اختلافات جوهرية عن البيان الكامل النهائي التام المقـدم إلى الوكالـة الدوليـة في عـام ١٩٩٨. 
ويحتــوي ذلــك البيــــان الصـــادر في كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ علـــى عـــدد كبـــير مـــن 
الإيضاحات. إلا أنه لا يحتوي على معلومات إضافية تتعلق بالأسئلة والشواغل المشار إليـها في 

الفقرة ٥ أعلاه. 
وفيمـا يتعلـق بـــالفترة الممتــدة بــين عــامي ١٩٩١ و ٢٠٠٢، يذكــر ذلــك البيــان أن  - ٢١
أنشـطة العـراق النوويـة اقتصـرت علـى اسـتخدام النظـــائر المشــعة لأغــراض غــير محظــورة (أي 
الاستخدامات الطبية والزراعية والصناعية)، وذلك طبقا لقـرار مجلـس الأمـن ٧٠٧ (١٩٩١). 
ويبين ما تبقى من الإعلان، الذي يغطي الفترة التي تعقب عام ١٩٩١، الأنشطة الـتي أجريـت 
أو الـتي تجـري في مواقـع لجنـة الطاقـة الذريـة العراقيـة الحاليـة والسـابقة، وفي أمـاكن أنشــئت في 
الفترة التي انقضت منذ عام ١٩٩١ ونقل إليها عـدد مـن موظفـي تلـك اللجنـة السـابقين، وفي 
ـــع  أمــاكن صناعيــة أخــرى كــانت تدعــم برنــامج تطويــر الأســلحة في المــاضي. وهــذه المواق
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والأماكن جميعها كانت معروفة سابقا للوكالة وكانت تخضع للرصد والتحقق المستمرين قبـل 
عام ١٩٩٨. 

وقد ألحقت بمواقع لجنـة الطاقـة الذريـة العراقيـة أضـرار شـديدة خـلال حـرب الخليـج.  - ٢٢
وعملا بتفويض مجلـس الأمـن الـوارد في القـرار ٦٨٧ (١٩٩١)، أزالـت فـرق التفتيـش التابعـة 
للوكالة الدولية كل ما تبقى في هذه المواقع من هياكل أساسية معدة لتطوير الأسـلحة. وذكـر 
العـراق في إعلانـه الصـــادر في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ أن مواقــع لجنــة الطاقــة الذريــة 
العراقيـة الحاليـة والسـابقة، وكذلـك الأمـاكن الـتي نقـل إليـها موظفـو تلـك اللجنــة الســابقون، 
مخصصـة الآن للقيـام بأنشـطة تجاريـة غـير نوويـة. أمـا الأمـاكن الصناعيـة الأخـرى الـتي كـــانت 
تدعـم برنـامج الأسـلحة السـابق، فقـد أعلـن أـا تعمـل الآن في تطبيقـــات صناعيــة وعســكرية 

مختلفة. 
ـــن  ومـن تقييـم الوكالـة الدوليـة حـتى تاريخـه للبيـان العراقـي �الدقيـق الـوافي الكـامل ع - ٢٣

الحالة الراهنة�، تم استخلاص النتائج التالية: 
لا يحتوي ذلك الجزء من بيـان العـراق المتعلـق بالبرنـامج النـووي السـابق (أي  (أ)
البرنامج السابق على عام ١٩٩١) علـى اختلافـات جوهريـة عـن بيانـه الـوافي النـهائي الكـامل 
السابق، ويبدو أنه يتسق مع فهم الوكالـة الدوليـة لبرنـامج الأسـلحة النوويـة العراقـي (حسـبما 

أُبلغ إلى مجلس الأمن في الوثائق S/1997/779، و S/1999/127 و S/2002/1150)؛ 
يتسق ذلك الجزء مـن البيـان الـذي يغطـي برنـامج العـراق بـين عـامي ١٩٩١  (ب)
و ١٩٩٨ مع النتائج التي خلصت إليها الوكالة الدولية على أساس أنشطة التحقـق الـتي قـامت 

ا خلال تلك الفترة وقدمت بشأا تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن؛ 
إن المسـألة الرئيسـية المتبقيـة مـن وجهـة نظـر الوكالـــة الدوليــة تتمثــل في دقــة  (ج)
واكتمـال البيـان العراقـي القـائل بأنـه لم تطـرأ تغيـيرات ماديـة علـى برنامجـــه النــووي منــذ عــام 

١٩٩٨ وأن أنشطته النووية تقتصر على استخدام النظائر المشعة غير المحظور. 
وقد أدمجت الوكالة الدوليـة البيانـات الجديـدة الـتي قدمـها العـراق مـع المعلومـات الـتي  - ٢٤
جمعـت بـين عـامي ١٩٩١ و ١٩٩٨ (كالوثـائق العراقيـة الأصليـــة، ونتــائج التفتيــش، وصــور 
ـــدول)، والمعلومــات المتحصــل عليــها بعــد عــام  السـواتل التجاريـة والمعلومـات المقدمـة مـن ال

١٩٩٨. ويتواصل تحليل هذه المعلومات كافة بالتوازي مع أنشطة التفتيش ودعما لها. 
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البيانات الأخرى  - ٣
استجابة لطلب قدمته الوكالـة الدوليـة وفقـا للفقـرة ٧ مـن القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)،  - ٢٥
قدم العراق قائمة تشمل ٢١٤ موظفا عراقيا كانوا يعملون في برنامج العراق النووي السـابق، 
ومعظمهم معروفون لـدى الوكالـة نتيجـة لأنشـطة التفتيـش الـتي قـامت ـا قبـل عـام ١٩٩٨. 
وتشمل الوثيقة الرتبة المهنيـة لكـل مـن هـؤلاء الموظفـين والمكـان الـذي يعمـل فيـه حاليـا. وقـد 
أجرت الوكالة الدولية بالفعل مقابلات مع العديد من هؤلاء الأشخاص منـذ اسـتئناف عمليـة 

التفتيش في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
ـــه  وخـلال اجتمـاع عقـد في ١٩ و٢٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ في بغـداد، قـابل في - ٢٦
المديـر العـام للوكالـة الدوليـة والرئيـس التنفيـذي لأنموفيـك وفـدا عراقيـا يرأسـه الدكتـور عـــامر 
السعدي، وافق العراق على استكمال القائمة وفقا لما أشارت به الوكالة الدوليـة وعلـى تقـديم 

معلومات عن أماكن تواجد كبار العلماء والفنيين. 
 

الوثائق   جيم -
طُلـب إلى النظـير العراقـي، خـــلال عمليــات التفتيــش، أن يقــدم توضيحــات مكتوبــة  - ٢٧
لمسائل معقدة وقوائم بمواد ذات صلة بالتحقيقات الجارية في مسائل محـددة. وقـد وفّـر العـراق 
هـذه التوضيحـات والقوائـم في شـكل ملخصـــات ووثــائق جديــدة أُعــدت خصيصــا للغــرض 
المطلوب. ومع أنه كان من الممكن أن يكون العراق أكثر استباقا مـن حيـث توقُّـع الحاجـة إلى 
بعـض هـذه الوثـائق، فقـد تم إعـداد الوثـائق المطلوبـة وتقديمـها إلى الوكالـة الدوليـة ضمـن أطـــر 

زمنية معقولة. 
ورداً على أسئلة المفتشين، قدم العراق أيضـا وثـائق يبـدو أـا وثـائق أصليـة أعـدت في  - ٢٨
نفـس وقـت الأحـداث المبينـة فيـها (مثـل التقـارير، ومحـاضر الجلسـات، والخطابـات والرســائل، 
والمذكرات التي تعـد كجـزء مـن العمليـات العاديـة لأي برنـامج). وقيـام العـراق بتوفـير وثـائق 

أصلية كهذه كان، ولا يزال يعد مسألة ذات أهمية قصوى في التحقق من البيان العراقي. 
وفي ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، عـثر المفتشـون علـــى وثــائق في المنـــزل الخــاص  - ٢٩
لموظـف يعمـل في شـركة حكوميـة عراقيـة كـان في الســـابق يعمــل في اللجنــة العراقيــة للطاقــة 
الذرية. ويتعلق الجزء الأكبر من الألفي صفحة بفيزياء الليزر أو تخصيـب اليورانيـوم باسـتخدام 
تقنيات الليزر، وكُتب على بعض الصفحات أا سـرية. ورغـم أنـه تبـين مـن تحليـل أوّلي لهـذه 
الوثائق أا ليست ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بتوفير معلومات جديدة بشـأن برنـامج العـراق 
النووي السابق، فإنه يفهم من ذلك أنه يمكن العثور على وثائق ذات صلة في البيوت الخاصـة. 
وتم حث العراق على تنفيذ تدابـير ترمـي إلى تحديـد الأمـاكن الـتي يمكـن العثـور فيـها علـى أي 
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وثائق أخرى يمكن أن يكون قد احتفظ ا أفراد وتحتوي على معلومــات ذات صلـة بالأنشـطة 
النوويـة العراقيـة والأنشـطة ذات الصلـة بالبرنـامج النـووي العراقـي، وعلـــى أن يقــدم فــورا أي 

وثائق يعثر عليها ذه الطريقة إلى الوكالة الدولية. 
 

عمليات التفتيش   دال -
المواقع  - ١

منذ استئناف عمليات التفتيش في ٢٧ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، نفّـذت الوكالـة  - ٣٠
الدولية ١٣٩ عملية تفتيش في ١٠٦ مواقع، بما فيها موقعين رئاسيين. 

وتم التركيز في المرحلة الأولى من عمليات التفتيش على الاستطلاع، أي إعادة تجميـع  - ٣١
معلومات الوكالة الدولية بشأن ما تبقى للعراق من قدرات نووية، بمـا في ذلـك تـأكيد أمـاكن 
وجــود المعــدات الرئيســية، والمــواد النوويــة والمــواد غــير النوويــة الهامــة، والموظفــين الفنيـــين 

الرئيسيين. 
وتمثّلت الخطوة الأولى من مرحلة الاستطلاع في تفتيـش المرافـق الـتي كـان يعـرف أـا  - ٣٢
ذات أهميـة في البرنـامج السـابق، وذلـك للتـأكد مـن عـــدم اســتئناف أي أنشــطة نوويــة فيــها. 
وكانت هذه المرافـق قـد دُمـرت إمـا خـلال حـرب الخليـج أو عمـلا بالسـلطة المخولـة للوكالـة 
الدولية بموجب القرار ٦٨٧ (١٩٩١). وأعادت الوكالة الدولية أيضا تفتيش عـدة مجموعـات 
مـن المرافـق الـتي كـانت تعتـبر قبـل عـام ١٩٩٨ قـادرة علـــى دعــم اســتئناف برنــامج نــووي. 

ولم يعثر على ما يدل على وجود أنشطة نووية في أي من هذه المرافق. 
وخلال هذه المرحلة، ركّزت الوكالة الدولية علـى حصـر أهـم المعـدات الـتي رُصـدت  - ٣٣
في هذه المرافق في إطار خطة الرصد والتحقـق المسـتمرين قبـل عـام ١٩٩٨. وهـي آخـذة الآن 

في تحديد أماكن غيرها من المعدات والمواد والمصادر. 
ـــالفعل في  وفي حـين تواصـل الوكالـة الدوليـة عمليتـها الاسـتطلاعية، شـرع المفتشـون ب - ٣٤
مرحلة التحقيق، مع التأكيد بوجه خاص على أنشطة العراق خلال السـنوات الأربـع الماضيـة، 
والتركيز على مواطن القلق التي حددـا الـدول فضـلا عـن تلـك الـتي حددـا الوكالـة الدوليـة 

على أساس تحليلاا. 
واستنادا إلى الصور السـاتلية وغـير ذلـك مـن المعلومـات المتاحـة لهـا، حـددت الوكالـة  - ٣٥
عـددا مـن المواقـع كـان بعضـها مرتبطـا بالأنشـطة النوويـة السـابقة في العـراق وأجريـــت عليــها 
تعديلات يمكن أن تكون ذات أهميـة بالنسـبة لولايـة الوكالـة، أو أقيمـت فيـها بنايـات جديـدة 
مـا بـين عـام ١٩٩٨ وعـام ٢٠٠٢. وحـددت الـدول ثمانيـة مـن هـذه المواقـع يشـتبه في وجــود 
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أنشطة نووية جارية فيها. وتم تفتيش جميع هذه المواقع للتأكد ممـا إذا كـانت قـد حدثـت فيـها 
تطويــرات في القــدرات التقنيــة، أو التنظيــم، أو الهيــاكل، أو حــــدود المرافـــق، أو الموظفـــين. 
وبصورة عامة، لاحظت الوكالة الدولية أنه في حين أن بضعة مواقع حسنت مرافقها وشـغلت 
موظفين جددا خلال فترة الســنوات الأربـع الماضيـة، فـإن المعـدات والمختـبرات في غالبيـة هـذه 
المواقع (التي كانت تستخدم في البحث والاستحداث والتصنيع) قد تدهورت أحوالها إلى حـد 
بات معه اسـتئناف النشـاط النـووي يسـتلزم تجديـدات كبـيرة. ولم تعـثر الوكالـة الدوليـة علـى 

ما يدل على وجود نشاط نووي في أي من هذه المواقع. 
وتم تفتيش العديد من المرافق الأخـرى الـتي لم تفتشـها الوكالـة الدوليـة أو لجنـة الأمـم  - ٣٦
المتحدة الخاصة (الأنسكوم) على الإطلاق في الماضي، وذلك بناء على معلومات تفيـد بوجـود 
قـدرات صناعيـة كبـيرة في تلـك المواقـع. ولم يثبـــت أن لأي مــن هــذه المواقــع صلــة بالنشــاط 

النووي أو يستلزم إصدار بيان ا من جانب العراق. 
 

جرد المواد النووية  - ٢
وفقا لما أشير إليه أعلاه، أزالت الوكالـة الدوليـة مـن العـراق، قبـل انسـحاب المفتشـين  - ٣٧
التـابعين لهـا مـن العـراق في كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، جميــع المــواد النوويــة الــتي يمكــن 
اسـتخدامها في الأسـلحة النوويـة. وتم خـزن المـواد النوويـة المتبقيـة في العـراق ووضعــت عليــها 
أختام الوكالة الدولية في مرفق للتخزين يشار إليه باسم �الموقـع جيـم�، يقـع علـى مقربـة مـن 

مجمع التويثة. 
وتم تفتيش �الموقع جيم� في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ للتـأكد مـن وجـود المـواد  - ٣٨
النوويـة. وأكـدت عمليـة التفتيـش أن أختـام الوكالـة الذريـة وقائمـة جـرد المـواد النوويـة ظلــت 
كما هي عليه منذ عملية التفتيش الأخيرة الـتي أجريـت في إطـار الضمانـات في كـانون الثـاني/ 

يناير ٢٠٠٢. 
 

عمليات الرصد المستمرة: الاحتواء والمراقبة وأخذ العينات  - ٣
ستعيد الوكالة الدوليـة قريبـا تطبيـق نظـامي الاحتـواء والمراقبـة بغـرض رصـد المعـدات  - ٣٩
الهامة ذات الاستخدام المزدوج والأنشطة المرتبطة ذه المعـدات. وهـذان النظامـان لـن يقتصـرا 
على وضع الأختام وتركيب أجـهزة التصويـر، بـل سيشـملان أيضـا إرسـال البيانـات مـن بعـد 
بصورة آنية تقريبا من أجهزة التصوير تلك. وكمثال على ذلك، سيتم تركيب نظم مراقبـة في 
بعـض المواقـع لرصـد أمـاكن وجـود آلات تشـكيل الدفـق واسـتخدامها، وهـــي آلات رصدــا 

الوكالة الدولية قبل عام ١٩٩٨ وتخضع للرصد والتحقق المستمرين. 
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ونظــام التحقــق التــابع للوكالــة الدوليــة في العــراق يشــمل أيضــا طرائــق وأســــاليب  - ٤٠
تكنولوجية عديدة مصممة ـدف الكشـف عـن نظـائر مشـعة معينـة. ونظـرا للقيـود المفروضـة 
ـــق أو في البيئــة يمكــن أن  علـى الأنشـطة النوويـة العراقيـة، فـإن الكشـف عـن الإشـعاع في المراف

يكون مؤشرا هاما يمكن الاهتداء به في عمليات التفتيش والتحقيق. 
ـــوات والبحــيرات)،  وفي عـام ١٩٩٢، بـدأ رصـد الطـرق المائيـة العراقيـة (الأـار والقن - ٤١
بجمع عينات من المياه والرواسـب والنباتـات، ونفـذ هـذا البرنـامج علـى أسـاس نصـف سـنوي 
حـتى كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨. وشمـل البرنـامج أيضـا مراقبـة مصبـات الصـرف الصحـــي 
لمنشآت معالجة الفضلات وأي مرافق أخرى هامة. وانتهت أولى هذه الحملات منذ اسـتئناف 

عمليات التفتيش في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. ولا يزال تحليل العينات جاريا. 
وفي عام ١٩٩٨، شرعت الوكالة الدولية أيضا في تنفيـذ برنـامج يشـمل أخـذ عينـات  - ٤٢
بيئية في مساحات شاسعة، ويتألف من أخذ عينات مـن الهـواء وعينـات نباتيـة وعينـات مسـح 
ـــراق في عــام ١٩٩٨ أربــع أجــهزة لأخــذ  رواسـب علـى نطـاق واسـع. وكـانت تعمـل في الع
عينات من الهواء. وقد أزال المفتشـون التـابعون للوكالـة الدوليـة هـذه الأجـهزة مـن العـراق في 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. بغرض الصيانة. وسيعاد نصبها في غضون الأسبوعين المقبلين. 
وشمل برنامج الوكالة الدولية لأخذ العينات البيئيـة أيضـا أخـذ عينـات مسـح رواسـب  - ٤٣
سطحية من المصانع والمختبرات في شتى أنحاء العراق. واسـتأنف مفتشـو الوكالـة هـذا النشـاط 
في المواقع الرئيسية التي كانت مرتبطة ببرنامج الأسلحة النوويـة السـابق في العـراق وكذلـك في 
مواقع جديدة. وتبين من تحليل النتائج التي تم التوصل إليها حـتى الآن أنـه ليـس هنـاك مـا يـدل 

على القيام بأنشطة محظورة في المواقع التي أخذت منها العينات. 
ـــة، أعــادت الوكالــة الدوليــة إجــراء عمليــة المســح  وبالإضافـة إلى أخـذ العينـات البيئي - ٤٤
ـــن هــذه  الروتيـني بأجـهزة مسـح بأشـعة غامـا محمولـة علـى السـيارات أو بـالأيدي. والهـدف م
المسوح هو الكشف عن وجود مـواد نوويـة أو نظـائر إشـعاعية محتملـة غـير معلنـة، ليـس فقـط 
داخل المواقع التي سيجرى تفتيشها، بل وكذلك على امتداد الطرق التي تسير عليها المركبـات 
الحاملة لأجهزة المسح بأشعة غامـا. وخـلال عمليـات المسـح هـذه، لم يتـم الكشـف حـتى الآن 

عن أي مؤشرات تدل على وجود أنشطة نووية محظورة. 
 

المقابلات   هاء -
أجرت الوكالة الدولية بانتظـام مقـابلات مـع العلمـاء والمديريـن والفنيـين العراقيـين في  - ٤٥
معرض عمليات التفتيش والرصد التي تقوم ا. فالمقابلات تؤدي إلى الحصول علـى معلومـات 
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عن الأفراد وأنشطتهم يمكن أن تؤكد المكان الذي يعملـون أو كـانوا يعملـون فيـه، والأنشـطة 
التي يقومون أو كانوا يقومـون ـا، والعلاقـات فيمـا بينـهم وفقـا للتسلسـل الإداري. وتشـكل 
المناقشـــات والمقـــابلات أداة رئيســـية للحصـــول علـــى معلومـــات عـــن الـــبرامج والأنشــــطة 
والإنجازات. وقد ثبت أن هذه المعلومات أساسـية في تقييـم مـدى اكتمـال ودقـة فـهم الوكالـة 

الدولية لبرامج العراق السابقة والراهنة. 
وأجـرت الوكالـة الدوليـة مقـابلات عديـــدة منــذ اســتئناف عمليــات التفتيــش، اتخــذ   - ٤٦
بعضها شكل مقابلات جماعية. وركزت الوكالة أثناء هذه المقـابلات علـى الأنشـطة المعـروف 

أن الأفراد قد شاركوا فيها أو هم يشاركون فيها حاليا. 
وعملا بالفقرة ٥ من القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، يحـق للوكالـة الدوليـة أن تجتمـع علـى   - ٤٧
انفراد مع جميع المسؤولين والأشخاص الآخرين الذين تود إجراء مقابلات معـهم. وقـد رفـض 
الشـخصان الأولان اللـذان طلبـت الوكالــة الدوليــة أن تجتمــع مــا علــى انفــراد إجــراء هــذا 
ـــة. إلا أن مــن الملاحــظ أن العــراق تعــهد في  الاجتمـاع إلا بحضـور ممثـل عـن الحكومـة العراقي
اجتماع عقد في ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ في بغداد بتشـجيع مواطنيـه علـى قبـول إجـراء 
مقابلات معهم على انفراد. بيد أن مما يؤسف له أن طلب إجراء مقابلة علـى انفـراد قُـدم بعـد 
صدور هذا التعـهد قوبـل بـالرفض مـن جـانب الشـخص المطلـوب إجـراء المقابلـة معـه. وتزمـع 
الوكالـة الدوليـة أن تسـتخدم بصـورة كاملـة سـلطة إجـراء المقـابلات المخولـة إليـــها وأن تحــدد 
طرائـق المقـابلات وأماكنـها، داخـل العـراق وخارجـــه علــى الســواء بحســب مقتضــى الحــال. 
وستواصل الوكالة إبلاغ مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها ومـدى النجـاح الـذي تحـرزه في هـذا 

الشأن. 
 

مسائل محددة أثارا الدول  واو – 
أنابيب الألومينيوم   - ١

جـرى في الأشـهر الأخـيرة إبـداء مشـاعر القلـــق إزاء محــاولات العــراق شــراء أنــابيب   - ٤٨
ألومينيوم عالية المتانة. ويرجع هذا القلق إلى أن أنابيب الألومينيوم عالية المتانة ذات الخصـائص 

المناسبة يمكن استخدامها كمكونات لمعدات تخصيب اليورانيوم. 
وردا علـى الأسـئلة الـتي طرحتـها الوكالـــة الدوليــة، أوضحــت الســلطات العراقيــة أن   - ٤٩
محاولات غــير ناجحـة قـد بذلـت بـين عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٢ لشـراء أنـابيب ألومينيـوم عاليـة 
المتانـة، ولكـن كـان الغـرض مـن هـــذه الأنــابيب أن تســتخدم في برنــامج يســتهدف الهندســة 

العكسية لصواريخ من عيار ٨١ ملم. 
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ووفقـا لمـا يذكـره العـراق، اسـتورد العـراق في منتصـف الثمانينـــات عــددا كبــيرا مــن   - ٥٠
الصواريخ من عيار ٨١ ملم صنعت غـرف احتراقـها باسـتخدام الألومينيـوم عـالي المتانـة. وقـد 
استهلك معظم هذه الصواريخ خلال الصراع بـين العـراق وجمهوريـة إيـران الإسـلامية. وفيمـا 
بين عامي ١٩٨٨ و ١٩٨٩، استورد العراق ٠٠٠ ١٦٠ أنبوب ألومينيـوم غـير مـأَنود ـدف 
الهندسة العكسية للصواريخ الأصلية وتكوين قدرته المحلية الخاصة به علـى إنتـاج صواريـخ مـن 
هذا النوع. وقد أعاقت هذا البرنامج عوامل كثيرة، منـها أن رداءة التخزيـن والأحـوال الجويـة 
قــد أدت إلى تلــف معظــم الأنــابيب المســتوردة لكوــا غــير مــأَنودة. ومــن أصــل الأنـــابيب 
المسـتوردة البـالغ عددهـا ٠٠٠ ١٦٠ أنبـوب، جـــرى اســتنقاذ نحــو ٠٠٠ ٢٠ أنبــوب، منــها 
٠٠٠ ١٣ أنبـوب تقريبـا اسـتخدمت لاحقـا في صنـع صواريـخ. ووفقـا لمـا يذكـره المســـؤولون 
العراقيون، بدأ العراق في البحث عن إمدادات جديدة مـن الأنـابيب في عـام ٢٠٠٠، مسـتعينا 
بشركات تجارية خاصة للبحـث في الخـارج عـن أنـابيب جديـدة. وكـان مـن المقـرر أن تكـون 
الأنابيب الجديدة مأَنودة مراعاةً لأحوال التخزين غير المضمونة السلامة ريثما يجري تشغيلها. 
وقـامت الوكالـة الدوليـة بمجموعـــة مــن عمليــات التفتيــش في مواقــع متصلــة بإنتــاج   - ٥١
وتخزين الصواريخ التي جـرت هندسـتها عكسـيا، وأجـرت مناقشـات ومقـابلات مـع موظفـين 
عراقيين، وأخذت عينات من أنــابيب الألومينيـوم، وشـرعت في اسـتعراض الوثـائق الـتي قدمـها 

العراق بشأن العقود المبرمة مع الشركات التجارية. 
ونتيجة لجهود التفتيش هذه، أمكن تـأكيد وجـود برنـامج لإنتـاج صواريـخ مـن عيـار   - ٥٢
٨١ ملم. ويشير التحليل الذي أجرته الوكالة حتى الآن إلى أن مواصفـات أنـابيب الألومينيـوم 
التي أراد العراق شراءها مؤخرا تبدو متسقة مـع الهندسـة العكسـية للصواريـخ. ومـع أنـه يمكـن 
تعديل هذه الأنابيب من أجل صنع أجهزة للطرد المركـزي، فإـا غـير مناسـبة لاسـتخدامها في 
هـذا الغـرض بشـكل مباشـر. وسـتواصل الوكالـة الدوليـة التحقيـق في هـذه المسـألة. إلا أن مــن 
الجدير بالذكر أن الشروع في اقتناء هـذه الأنـابيب محظـور بموجـب الفقـرة ٢٤ (أ) مـن القـرار 
ــدة  ٦٨٧ (١٩٩١)، الـتي تنـص، في جملـة أمـور، علـى حظـر توريـد مكونـات الأسـلحة والأعت

ذات الصلة إلى العراق. 
 

 HMX مادة - ٢
H (وهـي مـادة شـديدة الانفجـار  MX حققت الوكالة الدولية في نقل واستهلاك مادة  - ٥٣
يمكن استخدامها في الأسلحة النووية) وفقا لما ورد وصفه في متأخرات بيانـات العـراق نصـف 
السنوية. فقد ذكر العراق في هذه البيانات أنه نقل إلى أماكن أخـرى فيمـا بـين عـامي ١٩٩٨ 
H الـتي وُضعـــت تحــت ختــم  MX و ٢٠٠٢ مـا مقـداره ٣٢ طنـا مـن الــ ٢٢٨ طنـا مـن مـادة
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الوكالة اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨.  وفضلا عـن ذلـك، ذكـر العـراق أن كميـة 
ضئيلـة جـدا مـن مـادة HMX (٤٦ كيلوغرامـا) قـــد اســتخدمت في مصــانع ذخــيرة لأغــراض 
البحث والتطوير. وبناء على طلـب الوكالـة الدوليـة، قـدم العـراق إيضاحـا إضافيـا بشـأن نقـل 
مادة HMX واستخدامها، بين فيه أنـه جـرى مـزج الأطنـان الــ ٣٢ مـن تلـك المـادة بالكـبريت 
لإنتـاج متفجـرات صناعيـة زُودت بمعظمـها مصـانع الأسمنـت لاسـتخدامها في قلـــع الأحجــار، 
H كانـــا في مجــالات الألغــام  MX وأن البحـث والتطويـر باسـتخدام الكميـة الصغـيرة مـن مـادة
المضـادة للأشـخاص، والمتفجـرات المخصصـــة للاســتخدام المــدني، وحشــو الــرؤوس الحربيــة، 

والبحوث المتعلقة بالدبابات. 
واستطاع مفتشو الوكالة الدولية التحقق من وجـود وإعـادة ختـم الكميـة المتبقيـة مـن   - ٥٤
مـادة HMX وقدرهـا ١٩٦ طنـا تقريبـا، وكـان معظمـها لا يـزال في موقـع التخزيـن الأصلـــي. 
 ،HM X كذلك وثَّق العراق نقـل مـادة HMX الممزوجـة والكميـة الصغـيرة الأخـرى مـن مـادة 
إلا أنه لم يتسن التحقق من استخدام هذه المـواد، لأن جميعـها قـد اسـتهلك، علـى مـا قيـل، في 
عمليات التفجير ولا توجد وسيلة تقنية متاحة بشكل مباشر للتحقق من هذه الاسـتخدامات. 
 HM X وستواصل الوكالة بحث سبل التحقق من صحة مـا قالـه العـراق بشـأن اسـتخدام مـادة 

ومادة HMX الممزوجة. 
 

واردات اليورانيوم   - ٣
بـالنظر إلى المعلومـات الـتي تشـير إلى أن العـراق قـد حـاول اسـتيراد يورانيـوم مـــن بلــد   - ٥٥
أفريقي، طلبت الوكالة الدولية من العراق أن يقدم إيضاحا في هـذا الشـأن. وقـد أنكـر العـراق 
أنه استورد أو حاول استيراد يورانيوم بأي شكل بعد عام ١٩٩٠. وورد هذا البلاغ أيضـا في 

رسالة رسمية وجهت إلى الوكالة الدولية في ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
وجرى في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد مؤخرا في بغداد تشجيع العـراق علـى   - ٥٦
أن يتخـذ جـا أكـثر اتسـاماً بـروح المبـادرة لمسـاعدة الوكالـة الدوليـة علـى حـل هـذه المســألة. 

وستواصل الوكالة الدولية متابعة التحقيق في هذا الموضوع. 
 

قطع المغناطيس، والقدرات المتصلة بإنتاج المغناطيس   - ٤
طُرحت تساؤلات بشأن محاولات العراق تشييد منشأة لإنتاج قطع المغناطيس.   - ٥٧

ورداً على استفسارات الوكالة الدولية، قدم العـراق معلومـات تفصيليـة عـن مشـروع  - ٥٨
لتشييد منشأة لإنتاج قطع المغنـاطيس لأغـراض برنـامج القذائـف العراقـي وكذلـك للتطبيقـات 
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الصناعية، ومن بينها طلب عروض في هذا الشأن مـن جـانب العـراق. غـير أن المشـروع أعيـق 
بسبب �ترتيبات تتصل بالائتمانات المالية�. 

وتشـير التحقيقـات الأوليـة إلى أن المواصفـات الـواردة في طلـب العـــروض تتســق مــع   - ٥٩
المواصفات المطلوبة للاستخدام في الأغراض المزمعـة المعلنـة. بيـد أن الوكالـة الدوليـة سـتواصل 
التحقيق في المسألة للتأكد مما إذا كانت محاولة الشراء متصلة بجهود ترمي إلى استئناف أنشـطة 

مرتبطة بتخصيب اليورانيوم. 
 

التعاون   زاي - 
دعما لعمليات التفتيش الـتي تضطلـع ـا الوكالـة الدوليـة، أتـاحت السـلطات العراقيـة   - ٦٠
ـــات الرئاســية وأمــاكن  إمكانيـة الوصـول إلى جميـع المرافـق الـتي جـرت زيارـا، بمـا فيـها امع
السـكن الخاصـة، دون شـروط ومـن غـير تأخـــير، وذلــك برغــم إبــداء بعــض الشــكاوى مــن 
ـــش أو مــن طابعــها التدخلــي. وقــد اســتخدمت الوكالــة  الإزعـاج الـذي تولِّـده أنشـطة التفتي
ـــا القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢).  بالكـامل، وسـتظل تسـتخدم، كـل سـلطة التفتيـش الـتي منحـها له
وهي قد أوعزت إلى المفتشين بأن يبذلـوا، في معـرض قيامـهم بأنشـطتهم، كـل مـا في وسـعهم 

لكي يؤدوا تلك الأنشطة بروح مهنية وحساسية. 
وكـانت السـلطات العراقيـة متعاونـة أيضـــا في إتاحــة وثــائق أصليــة إضافيــة اســتجابة   - ٦١
لطلبات مفتشي الوكالة. بيـد أن تلـك الوثـائق لم تتضمـن حـتى الآن أي معلومـات ذات صلـة 

بالتساؤلات والشواغل المتبقية منذ عام ١٩٩٨. 
ووفقا لما ذُكـر أعـلاه، اجتمـع المديـر العـام للوكالـة الدوليـة والرئيـس التنفيـذي للجنـة   - ٦٢
الرصد والتحقق والتفتيش (الأنموفيك في ١٩ و ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ في بغداد بوفـد 
عراقي يرأسه الدكتور عامر السـعدي، وذلـك ـدف تشـجيع العـراق علـى التحلـي بمزيـد مـن 
الشفافية والتعاون القائم على مزيد من روح المبادرة. وصدر بيان بشأن نتائج هـذا الاجتمـاع 

(انظر الضميمة). 
 

تقييم الوكالة   ثالثا – 
لم تسفر بيانات العراق ولا عمليـات التفتيـش الـتي أجرـا الوكالـة عـن أي معلومـات  - ٦٣
جديدة ذات أهمية تخص الفترة التي تشمل برنامج العراق النــووي السـابق ( قبـل عـام ١٩٩١) 
أو تطور قدراته ذات الصلـة بالأنشـطة النوويـة بـين عـامي ١٩٩١ و ١٩٩٨. واـال الوحيـد 
ـــراق الســابق هــو مجــال التخصيــب  الـذي يمكـن فيـه توقـع بعـض التحسـن في فـهم برنـامج الع
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بالليزر، نظرا لاكتشاف الوثائق المخبوءة المشار إليها في الفقرة ٢٩ أعـلاه. إلا أن الاسـتعراض 
المبدئي لهذه الوثائق يشير إلى أا لا يحتمل أن تغير اسـتنتاج الوكالـة الدوليـة فيمـا يتعلـق بعـدم 

تحقق إنجازات في إنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام هذه الطريقة. 
ولم يحرز غير تقدم قليـل في حـل المسـائل والشـواغل المتبقيـة منـذ عـام ١٩٩٨. ففيمـا   - ٦٤
يتعلـق بمسـألة المسـاعدة الخارجيـة المقدمـة إلى البرنـــامج النــووي الســابق، قــدم العــراق رســالة 
تتضمن تلخيصا لمعلومات كان قدمها في مباحثات سابقة تكرر ما قاله العـراق سـابقا مـن أنـه 
لم يتـابع العمـل قـط فيمـا يتعلـق بعـروض تلـك المســاعدة. وفيمــا يتصــل بمســألة التخلــي عــن 
البرنامج، أشار العراق إلى اعتزامه سن قوانين، وفقا لمـا هـو مطلـوب في الفقـرة ٣٤ مـن خطـة 

الرصد والتحقق المستمرين، تحظر القيام في العراق بالأنشطة المحظورة. 
وقـد زارت الوكالـة الدوليـة في الأسـابيع الثمانيـة الأولى مـن عمليـات التفتيـــش جميــع   - ٦٥
المواقـع الـتي اعتـبرت مهمـة في نظـر الوكالـة الدوليـة أو الـدول. ولم يكتشـــف حــتى الآن أثنــاء 
عمليات التفتيش هذه أي دليل على وجود أنشطة نووية أو ذات صلة باال النووي محظـورة 
جاريـة في هـذه المواقـع، رغـم أن النتـائج المختبريـــة لتحليــل العينـــــــات لم تتوافــر كلــها بعــد. 
ــة  كمـا لم تكشـف عمليـات التفتيـش حـتى الآن عـن وجـود مؤشـرات علـى إنشـاء مرافـق نووي
جديدة أو تقديم دعم مباشر لأي نشـاط نـووي. ومـع ذلـك سـيلزم القيـام بـالمزيد مـن أنشـطة 
التحقق قبل أن تتمكن الوكالة الدولية من تقديم تأكيد موثوق به يفيد بـأن العـراق ليـس لديـه 

أي برنامج للأسلحة النووية. 
وقد شرعت الوكالة الدولية في العمـل مـن أجـل حـل المسـألة الرئيسـية المتعلقـة بمـا إذا   - ٦٦
كان قد طرأ تغير على الأنشطة النووية العراقية أو القدرات العراقية المتصلـة باـال النـووي في 
الفترة التي انقضت منذ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. وتحقق فعـلا تقـدم ملحـوظ في مجـالات 
جرى إبداء شواغل رئيسية بشأا قبل استئناف عمليات التفتيش: فقـد تبـددت الشـواغل الـتي 
ــــة، أن أنـــابيب  أثــيرت بشــأن تشــييد أو تعمــير مبــان في مرافــق معلومــة؛ ويبــدو، لأول وهل
الألومينيوم العالية المتانة كان المقصـود ـا أن تسـتخدم في صنـع صواريـخ لا في أجـهزة الطـرد 
المركزي لتخصيب اليورانيوم، وذلك رغم أنه لم يكتمـل حـتى الآن احتمـال أن يكـون العـراق 
قد اعتزم تعديل هـذه الأنـابيب في وقـت لاحـق لاسـتخدامها في الأجـهزة المذكـورة. وبعـد أن 
قدم العراق ما كـان متـأخرا لديـه مـن الإعلانـات نصـف السـنوية، أمكـن مـن خـلال التحليـل 
المستفيض لنقل واستخدام المعدات والمواد المزدوجة الاستعمال تقليل االات المثيرة للقلـق إلى 
حدها الأدنى. إلا أنه سيكون من الصعب التأكد من طريقة التصرف في الـ ٣٢ طنـا مـن مـادة 

HMX التي سبق رصدها والتي أعلن العراق أا استخدمت في الأغراض المدنية. 



03-2270519

S/2003/95

ولم يحــرز أي تقدم في مسـألة محاولـة العـراق المزعومـة اسـتيراد يورانيـوم مـن الخـارج.   - ٦٧
ولا يمكن للوكالة الدولية استخلاص أي نتـائج فيمـا يتعلـق ـذه المسـألة دون توفـر المزيـد مـن 

المعلومات المحددة. 
 

الخطوات المقبلة   رابعا – 
ستعجل الوكالة الدولية بأنشطتها سواء فيمـا يتعلـق بالعمليـات الميدانيـة أو بـالعمل في   - ٦٨
المقر. وستواصل السعي من أجل حل جميع المسائل المتبقية، ولا سيما المسألة الرئيسـية المتعلقـة 
بمـا إذا كـانت قـد طـرأت أي تغـيرات ذات شـأن علـى برنـامج العـراق النـووي وعلـــى قدراتــه 
ـــا ستســتعيد الوكالــة  المتصلـة باـال النـووي في الوقـت الـذي كـان التفتيـش فيـه موقوفـا. كم
الدولية، أو تبدأ، جميع ما يلزم من الأنشطة للتنفيـذ الكـامل لخطتـها المتعلقـة بـالرصد والتحقـق 
ـــا قبــل كــانون الأول/ديســمبر   المسـتمرين، بمـا في ذلـك أنـواع الأنشـطة الـتي كـان مضطلعـا
١٩٩٨ والأنشـطة الجديـدة الـتي تعـزز القـدرات الكشـفية للوكالـة. وســـيكون مــن بــين هــذه 
الأنشطة تركيب أجهزة مراقبة بالفيديو عن بعـد في المرافـق الرئيسـية، وتركيـب أجـهزة لأخـذ 
عينات الهواء، وإجراء مسوحات جوية بأشعة غاما، واستخدام أساليب أخرى لأخـذ العينـات 

البيئية لمنطقة شاسعة. 
ويطلـــب قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٤٤١ (٢٠٠٢) إلى الـــدول أن تقـــدم إلى الوكالـــــة   - ٦٩
والأنموفيك المعلومات التي يمكـن أن تسـاعدهما في أداء ولايتيـهما بموجـب القـرار، بمـا في ذلـك 
تقـديم توصيـات بشـأن المواقـع الـتي ينبغـي تفتيشـها والأشـخاص الذيـن ينبغـي إجـراء مقــابلات 
معهم. ورغم ورود بعض المعلومات، فإن المعلومات التي تستدعي اتخاذ إجراء كـانت محـدودة 
ولم يبدأ ورودها إلا في الأسابيع الثلاثة الماضية. ولكي تؤدي الوكالة ولايتها بسرعة وبـأقصى 
قـدر مـن الفعاليـة، مـن المـهم أن تواصـل الـدول تقـديم الدعـم إليـها في جميـع النواحـــي المتصلــة 

بولايتها في العراق. 
وينبغي أن يكون تعاون العراق مع الوكالـة كـاملا ونشـطا، وفقـا لمـا هـو مطلـوب في   - ٧٠
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ورغم أن العـراق كـان إيجابيـا في تعاونـه فيمـا يتعلـق بإتاحـة 
إمكانيـة الدخـول إلى المواقـع دون شـروط وبشـكل فـوري، وإنـه أجـاب بصـورة مرضيـة علـــى 
عدد من الأسئلة المحددة، فإن هذا التعاون يمكن، بل وينبغي له، أن يكـون أكـثر اتسـاما بـروح 
المبـادرة. والوكالـة تواقـة إلى أن تـــرى الــتزام العــراق بتشــجيع مواطنيــه علــى إتاحــة إمكانيــة 
الوصول إلى المواقع الخاصة وقبول المقابلات على انفراد قد وضع موضع التطبيـق. كمـا ينبغـي 
للعراق أن يكثف من بحثه عن جميع الوثائق وغيرها من أنواع الأدلـة، المباشـرة وغـير المباشـرة، 
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الـتي يمكـن أن تسـاعد الوكالـة الدوليـة في حـــل القضايــا المعلَّقــة وإيضــاح المســائل والشــواغل 
المتبقية. 

وتتوقع الوكالة الدوليـة أن تتمكـن، في غضـون الأشـهر القليلـة المقبلـة، مـا لم تسـتجد   - ٧١
ظروف استثنائية وبشرط أن يكون هناك تعاون استباقي مطرد من جـانب العـراق، مـن تقـديم 
تأكيد مقنع بأن العراق خال من أي برنـامج للأسـلحة النوويـة. وفي الوقـت ذاتـه، فـإن وجـود 
مفتشين في العراق يتمتعون بسلطة واسعة في مجالي التحقيق والرصد يشكل رادعا وتأمينا ضـد 

استئناف العراق للأنشطة النووية المحظورة. 
 

نيويورك 
٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ 
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 ضميمة 
البيان المتفق عليه في أعقاب المحادثات التي دارت بين لجنة الأمم المتحدة للرصـد 
والتحقق والتفتيش (الأنموفيك)/الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة وبـين العـراق في 

  بغداد يومي ١٩ و ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ 
خصـص الاجتمـاع الـذي عقـد بـين الأنموفيـك/الوكالـة الدوليــة للطاقــة الذريــة وبــين 
العراق لجرد ما أجري من عمليات التفتيش وحـل مـا اسـتجد مـن المسـائل. وقـد أحيـط علمـا 

بما يلي: 
حصل على إمكانيـة الوصـول إلى جميـع المواقـع. وسيسـتمر ذلـك. وسيشـجع الجـانب  - ١

العراقي الأشخاص على القبول بالوصول إلى المواقع الخاصة أيضا. 
قدمـت مسـاعدة مفيـدة في البنـاء اللوجسـتي لهيـاكل التفتيـــش الأساســية، ومــن بينــها  - ٢

مكتب الموصل. وسيستمر هذا، وذلك مثلا في حالة إقامة مكتب ميداني في البصرة. 
بعد العثور على بعض الذخـائر الكيميائيـة الفارغـة مـن عيـار ١٢٢ مليمـترا في مخـازن  - ٣
الأخيضر، عين الجانب العراقي فريقا للقيام بتحقيق وبتفتيش شامل بحثا عـن حـالات مماثلـة في 
جميع الأماكن. وقـد سـبق أن أُبلـغ عـن العثـور علـى أربـع وحـدات أخـرى في مخـازن الذخـيرة 

بالتاجي. وسيتم الإبلاغ عن النتائج النهائية في هذا الخصوص. 
تمت تلبية طلب الأنموفيك موافاـا بعـدد مـن الوثـائق. وقـد سـلم بعـض تلـك الوثـائق  - ٤

وقدمت إيضاحات بشأن وثائق أخرى. 
سوف تستكمل قائمة الأشخاص العاملين في مختلف التخصصـات وفقـا لمـا يقـدم مـن  - ٥

مشورة من الأنموفيك والوكالة الدولية. 
بحث البيان الذي قدمه العـراق في ٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. وأعـرب العـراق  - ٦

عن استعداده للرد على التساؤلات المثارة بشأن البيان ولمناقشة هذه التساؤلات. 
سيشجع الأشخاص المطلـوب إجـراء مقـابلات معـهم علـى انفـراد علـى الموافقـة علـى  - ٧

تلك المقابلات. 
وافقت الأنموفيك والوكالة الدولية على أن تقل طائرامـا المروحيـة عـددا مناسـبا مـن  - ٨

المرافقين، بحسب الاقتضاء. 
سيسن العراق في أقرب وقت ممكن تشريعات وطنية بشأن الأنشطة المحظورة.  - ٩
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ـــة الدوليــة لإيضــاح المســائل  وافـق العـراق علـى مواصلـة المباحثـات التقنيـة مـع الوكال - ١٠
المتعلقة بأنابيب الألومينيوم، واستيراد اليورانيـوم المزعـوم، واسـتخدام المـواد شـديدة الانفجـار، 

وغير ذلك من المسائل المتبقية. 
 

٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ 
 


